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 المحور الأول : مفهوم القانون التجاري 

 أولا : تعريف القانون التجاري 

 ثانيا : مصادر القانون التجاري 

 )ملخص التطبيق (

 سنحاول من خلال هذا العرض تعريف القانون التجاري و التعرف على مصادره 

 أولا : تعريف القانون التجاري 

بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي  التجاري  القانون  تعريف جرى الفقه على
تجارتهم، وطبقًا للتقسيم التقليدي للقانون  يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة

إلى قانون عام وقانون خاص، فإن القانون التجاري يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص، 
والقانون التجاري بهذا التعريف لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا 

ذلك أضيق نطاقًا من القانون ب و ، وهينطبق إلا على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار
مثابة الشريعة العامة والمتضمن للقواعد القانونية التي تحكم بحسب بالمدني الذي يعتبر 

 الأصل الروابط القانونية بين الأفراد بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعة أعمالهم

بالتجارة ومستقل عن يمكن تبرير وجود قانون خاص  أسباب وجود القانون التجاري:-1
القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية 

 وتدعم الائتمان وتقوي ضماناته.

:السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة  السرعة –
التصرف إلا بعد تروٍ وتبصر ووزن للأمور ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على 

من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيًا وراء تحقيق الكسب والاستفادة من تقلبات الأسعار وتفاديًا 
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لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية، من هنا كانت حاجته إلى 
قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد ي إلى أتتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه قواعد 

ثباتها وحل ما قد ينشأ إعلق بإبرام التصرفات القانونية و القانون المدني وذلك سواء فيما يت
 عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية.

نح المدين : يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان في مالإئتمان – 
أجلًا للوفاء، فالتاجر غالبًا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ 
هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من 

أهمية القانــون تصريفها بكاملها، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي 
التجاري، فهـــو القانون الذي يحتوي على مجموعة القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات 
الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات وفي نفس الوقت بتدعيمه 
 وحمايته كنظام الإفلاس.

ومبرر وجود القانون التجاري وبالتالي وهكذا يتضح أن السرعة والائتمان هما أساس         
 استقلاله عن القانون المدني.

: يقصد بتحديد نطاق القانون التجاري تحديد دائرة ومجال تحديد نطاق القانون التجاري -2
أن  تطبيقه، فالقانون التجاري ليس إلا شريعة خاصة تقوم إلى جوار الشريعة العامة، لذا لزم

وإذا نحن نظرنا إلى التشريعات التجارية في الدول الأخرى ، هيرسم بدقة ووضوح مجال تطبيق
بين نظريتين: تعرف الأولى بإسم  –عند تحديدها لدائرة القانون التجاري  –نجد أنها تتردد 

والثانية باسم النظرية الموضوعة أو  Subjective Theoryالنظرية الذاتية أو الشخصية 
 ن نعرف بإيجاز هاتين النظريتين:ويحسن بنا أ Objective Theoryالمادية 

: تتخذ هذه النظرية من صفة القائم بالعمل أساسًا لتحديد النظرية الذاتية أو الشخصية -
نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري وفقًا لهذه النظرية هو القانون الذي يحكم التجار 
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ية بتعريف التاجر وفي نفس عند ممارسة مهنتهم أو حرفتهم التجارية. لذلك تعنى هذه النظر 
 الوقت بتحديد المهن أو الحرف التجارية.

أما غير التجار فلا شأن للقانون التجاري بهم حتى ولو قاموا ببعض الأعمال أو الحرف التي 
يعتبرها القانون تجارية طالما أن مباشرتهم لها لم تصل إلى درجة الاحتراف. فمـــن يقــــوم 

يعها وتحقيق الربح لا يعتبر تاجــرًا ولا يخضع لأحكام القانون التجاري بشــــراء بضاعة لأجل ب
طالما أنه لم يتخذ من شراء السلــــع وإعادة بيعها بقصد الربح حرفة له. فمثل هـــذا الشخص 

 يظل خاضعًا لأحكام الشريعة العامة، أي لأحكام القانون المدني.

لحرف التجارية أو على الأقل تصنيفًا قانونيًا لها ويؤخذ على هذه النظرية أنها تستلزم حصرًا ل
الأمر الذي ليس باليسير إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى عادات غير مستقرة وغير واضحه، كما 
يعاب عليها أنها تؤدي إلى حرمان الأشخاص الذين لا يحترفون التجارة من أن يستخدموا 

 قواعد القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه.

: على عكس النظرية الشخصية تتخذ النظرية الموضوعية لنظرية الموضوعية أو الماديةا -
من طبيعة العمل أساسا لتحديد نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري طبقا لهذه النظرية 
هو قانون الأعمال التجارية. أي تلك المجموعة من الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها 

النظر عن صفة أو حرفة القائم بها. فشراء بضاعة معينة بقصد إعادة بيعها  تجارية بصرف
وتحقيق الربح من فروق الأسعار يعتبر طبقًا لهذه النظرية عملا تجاريًا سواء كان القائم 

 بالعمل شخصًا يحترف هذا النوع من الأعمال أم لا.

ذلك أن هذه النظرية في تحديدها لدائرة القانون التجاري لا تنظر إلى مهنة أو  ومعنى
عليها القانون  نصي ما إذا كان من بين الأعمال التي صفة القائم بالعمل بل إلى العمل ذاته و 

على اعتبارها تجارية. وكثيرا ما يهتدي القانون في تحديده للأعمال التجارية بالهدف من هذه 
 .تعامل بالسفتجةالأعمال كالشراء لأجل البيع أو بموضوعها كعمليات البنوك أو بشكلها ك
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ي لا والتاجر طبقُا لهذه النظرية هو الشخص الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية وه
تعتد بصفة التاجر إلا لكي تخضع من يكتسبها لبعض الأحكام الخاصة كإمساك الدفاتر 
 التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وتعدادها وهذا أمر          
 هذا النقدومتطور كمجال التجارة. صحيح أن  عسير إذا لم يكن مستحيلًا في مجال متغير

يمكـــن توجيهه أيضا إلى النظــــرية الشخصية التي تتطلب بدورها الحصر والتعداد للحرف 
التجارية، إلا أنه من الثابت اليوم أن حصر الحرف التجارية أسهل وأيسر من حصر 

بيق أحكام القانون التجاري وإن الأعمال التجارية. وبالمقابل فإنها تمتاز بتوسيعها لدائرة تط
كان القضاء قد حد من هذه الميزة وذلك بتوسعه في تطبيق نظرية المدنية بالتبعية أي تلك 
النظرية التي تؤدي إلى فقدان العمل الصفة التجارية متى كان ضروريًا لممارسة المهنة 

 المدنية.

اري الجزائري نجد أن المادة إذا نظرنا إلى القانون التج  : موقف القانون الجزائري  - 03
الأولى منه تنص على أن " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا 
ويتخذه مهنة معتادة له ... " وقضى في المادة الرابعة بأن " يعد عملا تجاريا بالتبعية، تلك 

ة والالتزامات الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجر 
بين..."، وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين بالنظرية الشخصية إلا أنه 
لم يلبث أن أخذ بالنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في 

ع الثة، وفضلا عن أن المشر المادة الثانية، والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة الث 
لجزائري حدد في هذه المواد الأربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم ا

بنصوص واضحة الأحكام التي تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد 
 في سجل التجاري.
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ولهذا فإننا نرى أن المشرع الجزائري أخذ بمذهب مزدوج، حيث لا نجد قواعده جميعا 
واحدة، وإنما استلهمت بعض أحكامه النظرية الشخصية، والبعض الآخر اعتنقت  من طبيعة

 النظرية الموضوعية.

  مصادر القانون التجاري  ثانيا :  ـ

 تعدد مصادر القانون التجاري بين المصادر الرسمية المصادر التفسيرية كما يلي: 

 :المصادر الرسمية - 01

لأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع : التشريع يأتي في المرتبة االتشريع -أ
إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق على الحالة 

 القانون التجاري،في المعروضة، ويتمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري 
 .القانون المدني

فالقاعدة الأساسية أن نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد 
التجارية على أنه إذا لم يرد في هذه القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات معينة تعين 
الرجوع إلى أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات سواء 

استثناء من أصل عام يجب  مدنيتبر أحكام وقواعد القانون التع حيث كانت تجارية أو مدنية
الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري 
ونص مدني وجب أن يغلب النص التجاري مهما كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة 

نص العام بشرط أن يكون كلا التفسيرية التي تقضي بأن النص الخاص يغلب على ال
النصين على درجة واحدة فإذا كان أحدهما نصا آمرا والآخر مفسرا وجب الأخذ بالنص 

 الآمر لأنه نص لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
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عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم تعارف : العرف التجاري هو ما العرف -ب  ـ
وة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص القانونية وإذا التجارية بحيث تصبح لهذه القواعد ق

كان التشريع دائما مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا الأخير هو قانون تلقائي لا 
إرادي على عكس التشريع الذي يعتبر مصدر إراديا ومقصودا ويبدأ العرف تكوينه عندما 

يتبع باقي الأشخاص نفس هذا التنظيم يتفق اثنان على تنظيم تصرف ما على وجه معين ثم 
فيما يتعلق بهذا التصرف فترة من الزمن لدرجة أنهم يشعرون بأنه أصبح ملزما لهم دون 
النص عليه. فهو في الواقع نوع من الاتفاق الضمني على ضرورة إتباع قواعد معينة في 

ت إرادة الأفراد حالات معينة على أن ذلك لا يعني أن العرف واجب التطبيق إذا ما انصرف
إليه فقط بل إنه واجب التطبيق طالما لم تتجه إرادة المتعاقدين إلى استبعاده حتى ولو ثبت 
عدم علم الأطراف به، ذلك لأن العرف يستمد قوته الملزمة من إيمان الجميع به واعتباره 

 حكما عاما كالتشريع تماما.

ة عن بقية فروع القانون الآخر كبير  ةي بمكان ويتمتع العرف في مجال القانون التجار 
وذلك رغم ازدياد النشاط التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا الفرع من القانون نشأ أصلا 

 نشأة عرفية ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية فروع القانون .

 المصادر التفسيرية: -02

اءها بسلطة اختيارية يقصد بمصادر القانون التفسيرية المصادر التي يتمتع القاضي إز 
عن حل النزاع المعروض أمامه دون إلزام عليه بإتباعها فالمصادر  للبحثإن شاء رجع إليها 

ويعتبر القضاء والفقه من  ، المصادر الرسمية مصادر اختيارية التفسيرية على خلاف
 المصادر التفسيرية.

: يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات  القضاء -أ
التي عرضت عليها كما يقصد بها مدة الحجية التي تتمتع بها هذه الأحكام وهو ما يطلق 
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عليه السابقة القضائية وهذه الأخيرة تمثل الأحكام التي تصدر في المسائل القانونية الجديدة 
لتي لم يرد حلها في القانون ويعتبر دور القضاء بالنسبة لهذه ذات الأهمية الخاصة وا

السوابق دور خلاق يوسع بمقتضاها نطاق تطبيق القانون حيث تؤدي إلى حلول لموضوعات 
كما هو الحال  -مماثلة لما صدرت بشأنها في المستقبل ويلاحظ أن دور القضاء في الجزائر

يقتصر على تفسير القاعدة القانونية دون  -ريعفي التشريعات الأوربية حيث يسود فيها التش
 خلقها ذلك أن القضاء لا يعتبر مصدرا للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشريع.

لقانون في الحالات المعروضة عليه دون أن تكون ا ختصاص القاضي الجزائري هو تطبيقفا
 لأحكامه قيمة القاعدة الملزمة.

الفقهاء في هذا الفرع من القانون بشأن تفسير مواده  : يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقه -ب
فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية نتيجة تكريس 
جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي السائد أن الفقه لا يعتبر مصدرا للقانون 

رحا علميا بدراسة النصوص القانونية وما حيث تقتصر وظيفته على مجرد شرح القانون ش
يربطها من صلات ثم استنتاج مبادئ عامة في تطبيقات مماثلة وذلك دون أن يكون مصدرا 

 ملزما للقاضي.

 


